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 (هـ1437( لعام 22قرار رقم ))  

 الأولىلجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية ن مالصادر 

 )أ( شركةبشأن اعتراض المكلف/ ال

 (23/36رقم )ب

 م2012ى حتم 2008من  على الربط الزكوي للأعوام

 

 

 :وبعد ،بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

الأولى بمقرها بالإدارة العامة في مصلحة الزكاة لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية هـ اجتمعت 27/6/1437فإنه بتاريخ 

اللجنة بخطاب سعادة مدير عام المصلحة رقم إلى  المحال، )أ( شركةاض، وذلك للبت في اعتراض المكلف/ الوالدخل بالري

هـ كل من 11/6/1437تماع والمناقشة المنعقدة في الاس وقد مثل المصلحة في جلسة، هـ13/10/1436وتاريخ 6897/16/1436

 بموجب التفويض المصادق عليه من الغرفة التجارية. .......و، .......كما مثل المكلف كل من ، ....... . و.......

 وبعد الاطلاع عل ملف القضية، قررت اللجنة البت في الاعتراض على النحو الآتي:

 :الناحية الشكلية: أولاا 

فاعترض عليه المكلف بخطابه الوارد برقم  ،هـ1436 /2/3وتاريخ  1571/3/1436الربط بخطاب المصلحة الصادر برقم تم 

 لذا فإن الاعتراض مقبول شكلًا لتقديمه خلال الأجل المقرر نظاماً.، هـ30/4/1436وتاريخ  14810/16/1436

 :الناحية الموضوعية :ثانياا 

 ومن ثم رأي اللجنة. ،الاعتراضفيما يلي وجهة نظر كل طرف حول 

 .م من الوعاء الزكوي2012م حتى 2008( عدم السماح بحسم الوديعة النظامية للسنوات 1

 :فلكأ ( وجهة نظر الم

 ريـال 10,000,000الربط الزكوي للأعوام أعلاه، لم تسمح بحسم الوديعة النظامية البالغ قدرها إجرائها  المصلحة عند 1/1

 المبالغ واجبة الحسم من الوعاء الزكوي.سعودي ضمن 

ن نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية محكوم بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم إ 1/2

 هـ.6/2/1424وتاريخ  32الملكي رقم م/

والمشار إليها أعلاه، تم الاحتفاظ بوديعة  ،يةنه طبقاً للمتطلبات النظامية لنشاط التأمين في المملكة العربية السعودإ 1/3

من  ،شركةنظامية في أحد البنوك المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. والغرض من هذه الوديعة هو ضمان لل

رقم الإيضاح  وكما هو موضح في - نهإحيث  ،حيث السيولة والملاءة المالية للقيام بالتزاماتها تجاه الأطراف المؤمنة لديها

علماً بأن هذه الوديعة لا يمكن  ،ل القوائم المالية المدققة للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعوديةحو   -(14)

 فقة مؤسسة النقد العربي السعودي.اسحبها دون الحصول على مو
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 :أوضح المكلف الآتي 1/4

 بها في المملكة العربية السعودية. المعمولالأنظمة  أ ( الوديعة النظامية مطلوبة بموجب

 ب( الوديعة محتفظ بها في إحدى البنوك المحددة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

 سحب الوديعة النظامية دون الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. شركةج( لا يمكن لل

 الانتفاع بريعها. شركةولا تستطيع ال شركةد( إن الوديعة ليست تحت تصرف ال

 :دات التاليةنكلف صورة من المستمالق كما أرف

 شركةهـ الذي طلبت فيه من ال23/12/1428وتاريخ  1028م ت/ /4986خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  -

 شركةوأكدت فيه عدم السماح لل ،كوديعة نظامية في أحد البنوك العاملة في المملكة شركةمن رأس مال ال %10إيداع 

 بالتصرف في أصل الوديعة والعوائد الناتجة منها.

الموجه لمؤسسة النقد العربي السعودي  -هـ13/2/1429فرع المملكة العربية السعودية بتاريخ  - )ج( بنكخطاب  -

من قيمة رأس مال  %10مثل تسعودي كوديعة نظامية ريـال  10,000,000قد قامت بإيداع مبلغ  شركةالذي يشهد فيه أن ال

في أصل الوديعة والعوائد الناتجة منها إلا بإذن كتابي من مؤسسة النقد  شركةتصرف الإمكانية  ويؤكد فيه عدم ،شركةال

 العربي السعودي.

العربي  هـ الموجه لمدير عام الرقابة على شركات التأمين بمؤسسة النقد22/3/1436وتاريخ  283رقم  شركةخطاب ال -

 شكال بحساب الوديعة دون موافقة المؤسسة.من الأ والذي تتعهد فيه بعدم التصرف بأي شكل ،ديالسعو

( حول أراضي المخططات المحتجزة 12756)مة للإفتاء أصدرت فتوى جواباً للسؤال الرابع من الفتوى رقم ائاللجنة الد 1/5

وهو يأخذ وقتاً  ،ما بشرائها أو التخلي عن احتجازهاإ ،والتي لا يمكن لمالكها التصرف فيها إلا بعد قرار الدولة ،للمرافق العامة

 طويلًا.

والذي أقر  ،هـ1435( لعام 1قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة رقم )إلى  أشار المكلف ،علاوة على ذلك 1/6

 وديعة النظامية لشركات التأمين لعدم تمكن المكلف من التصرف فيها.عدم وجوب الزكاة في ال

 م .2012حتى م 2008من الوعاء الزكوي للسنوات يطلب المكلف السماح بخصم الوديعة النظامية  ،على ضوء الإيضاحات أعلاه

 :ب( وجهة نظر المصلحة

المرهون الذي تجب فيه الزكاة، وهذا يتماشى مع مفهوم أنه من قبيل المال توضح المصلحة أنها تخضع هذا البند على اعتبار 

 ،اللازمةالأنظمة  وباختيار المكلف العمل في نشاط التأمين يلزمه اتباع ،أن هذه الوديعة تعتبر من متطلبات ممارسة النشاط

 .شركةلدى الن لحقوق المؤمني والحكمة منها مقابلة الديون الناتجة عن ممارسة نشاط التأمين وضمان ومنها الوديعة،

وإنما هي تامة لصاحبه وذلك وفقاً لفتوى الفقهاء المتقدمين والمعاصرين، ولذلك  ،فهى مال مرهون لم تنتقل ملكيته ،وعليه

فقد صدر بعد جواز حسمها من الوعاء الزكوي دراسة من اللجنة الاستشارية بالمصلحة والمصادق عليها بخطاب المصلحة رقم 

 ب فيه الزكاة وفقاً لرأى الفقهاء.هـ، على اعتبار أنها من قبيل المال المرهون الذي تج11/7/1430وتاريخ  3843/9
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 :رأي اللجنة

تبين أن هذه الوديعة تعد من متطلبات  ،واللائحة التنفيذية لنظام شركات التأمين شركةالقوائم المالية للإلى  برجوع اللجنة

ه، مما ترى معه وهي جزء من رأس المال حبس لمصلحة نمائه مما لا يمنع ملكيته التامة ووجوب الزكاة في ،ممارسة النشاط

 اللجنة تأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع تلك الوديعة للزكاة.

م 2011، م2010إضافة أرصدة حاملي وثائق التأمين المستحقة التي لم يحل عليها الحول للوعاء الزكوي للسنوات  - 2

 م2012و

 :أ ( وجهة نظر المكلف

الدائنة التالية لحاملي وثائق التأمين قامت المصلحة بإضافة الأرصدة ، م2012 حتى 2010الربط الزكوي للأعوام إجرائها  عند

للوعاء الزكوي على أساس الرصيد الافتتاحي أو الختامي، أيهما أقل باعتبار أن الأرصدة الأقل قد حال عليها الحول خلال السنة 

 المالية.

 

 البيـــــــــان

 ريــــــــــال

 م2012 م2011 م2010

 4,848,590 3,994,494 2,506,744 وثائق التأمينأرصدة حاملي 

 

على  ،ا أنها أضافت الأرصدة الدائنة لحاملي وثائق التأمين للوعاء الزكوييتضح لنا من خلال الربوط التي أجرتها المصلحة مؤخرً 

حيث افترضت المصلحة أن الأرصدة الافتتاحية أو الأرصدة الختامية لحسابات  ،ـهــ15/4/1424( بتاريخ 22665وى رقم )أساس الفت

ذلك إلى  وهذا افتراض غير صحيح. وقد خلصت المصلحة ،شركةحاملي وثائق التأمين أيهما أقل، قد حال عليه الحول لدى ال

 عدمه.بالرغم من أنها لم تطلب الحركة المفصلة لهذه الأرصدة للتأكد من حولان الحول من 

طبقاً للأنظمة الزكوية المتبعة، يجب ألا تخضع الأرصدة الدائنة لحاملي وثائق التأمين المستحقة للزكاة لطبيعتها، كما أن 

القروض إلى  الأرصدة الدائنة والمبالغ المستحقة وإنما أشارتإلى  التي استندت عليها المصلحة لم تشر 22665الفتوى رقم 

 فقط.

ولان الحول ، فإن الأرصدة الدائنة لحاملي وثائق التأمين لم يحل عليها الحول. وتأييدا لعدم حشركةظر الن بوجهةودون الاخلال 

ا يوضح حركة حسابات حاملي وثائق التأمين خلال السنة وذلك لكل عميل على حدة تشمل الرصيد  أرفق المكلف بيانًا تفصيليًّ

  لمسددة خلال السنة والرصيد في نهاية العام.الافتتاحي، المبالغ المضافة خلال السنة والمبالغ ا

ويلاحظ من الجدول أن إجمالي السداد لحاملي وثائق التأمين خلال العام يغطي كافة الأرصدة أول المدة لحاملي وثائق التأمين 

 مما يؤكد أن أرصدة حاملي وثائق التأمين المستحقة لم يحل عليها الحول. ،خلال السنوات أعلاه

لا يمثل رصيداً حال عليه الحول  ،أن الرصيد الافتتاحي أو الختامي لحاملي وثائق التأمين الذي أضافته المصلحةيتبين مما تقدم 

يطلب المكلف إلغاء الربط الزكوي وإجراء معدل بعد  ،الأحوال. عليهوبالتالي يجب ألا يخضع للزكاة بأي حال من  ،شركةلدى ال

 الأخذ في الاعتبار الشرح أعلاه.
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 :( وجهة نظر المصلحةب

 ريــــــــــــــــال 

 م2012 م2011 م2010 العـــــــام

2,506,744 3,994,494 4,848,590 

 فإن المصلحة توافق على عدم ،بعد أن قدم المكلف البيانات التحليلية والتي يتضح من تفاصيلها أن المبالغ لم يحل عليها الحول

 بها الربط بعد صدور قرار اللجنة في باقي البنود.ف يعدل ولوعاء الزكاة، وسإضافتها 

 :رأي اللجنة

 انتهى الخلاف حول هذا البند بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.

 م.2012حتى م 2008تة لأغراض الزكاة للأعوام ( معالجة الأصول الثاب3

 :أ ( وجهة نظر المكلف

حتى م 2008مقدمة للمصلحة عن السنوات الزكوية الالإقرارات  الصحيحة فيلم يتم احتساب قيمة الأصول الثابتة بالصورة  3/1

من قيمة  %50( دون إضافة 4م، حيث تم أخذ قيمة الأصول الثابتة من الرصيد النهائي لجدول الأصول الثابتة )الكشف رقم 2012

 الزكوي.الإقرار  ضوعمن قيمة المتحصل من بيع الأصول الثابتة للسنة مو %50إضافات الأصول الثابتة وحسم 

 كما في -الربط الزكوي للأعوام أعلاه، قامت المصلحة بأخذ مبلغ الأصول الثابتة المحسومة من الوعاء الزكوي إجرائها  عند 3/2

 الخطأ في احتساب قيمة الأصول الثابتة.إلى  دون الانتباه -الإقرار

تعديل الخسائر المدورة المعدلة المحسومة من الوعاء  كذلك قامت المصلحة بأخذ فرق الاستهلاك في الاعتبار عند 3/3

 الزكوي دون إضافة فرق الاستهلاك للأصول الثابتة المحسومة من الوعاء الزكوي.

وحيث وافق المكلف على إجراء المصلحة بحسم الخسائر المدورة المعدلة من الوعاء الزكوي بموجب ربط المصلحة  3/4

الناتجة عن  الإضافية نتائج تلك السنوات بفرق الاستهلاك، وقام بسداد الزكاةضمن تعديل والمت ،م2012م حتى 2008للسنوات 

الخسائر المدورة المحسومة من الوعاء الزكوي، يجب السماح بحسم الأصول الثابتة بموجب القوائم المالية مع الفرق في 

 التعديل بفرق الاستهلاك.

( فقط دون تعديله بالإضافات 4قيم الأصول الثابتة بموجب الكشف رقم )على إجراء المصلحة بحسم  شركةتعترض ال ،عليه

وتطالب بحسم الأصول الثابتة بموجب القوائم المالية المدققة مضافاً إليها فرق الاستهلاك من الوعاء  ،ستبعاداتوالا

 وذلك لكل سنة من السنوات أعلاه. ،الزكوي

 :ب( وجهة نظر المصلحة

فإن المصلحة لا تمانع من تغيير طريقة احتساب الاستهلاك وصافي ، م2008وسنته الأولى  %100للزكاة ن المكلف خاضع إحيث 

هـ، على أن 29/1436وتاريخ  2988/16هـ وتعميمها رقم 26/5/1434وتاريخ  3299/16الأصول وفق ضوابط تعميم المصلحة رقم 

 يستمر المكلف على الطريقة وعدم تغييرها.
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 :رأي اللجنة

 الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.انتهى 

 

 :تقرر لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى ما يلي ،ولكل ما تقدم

 .قبول الاعتراض من الناحية الشكلية :أولاا 

 .وفي الناحية الموضوعية :ثانياا 

 تأييد وجهة نظر المصلحة في إخضاع الوديعة النظامية للزكاة.  -1

 انتهى الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.  -2

 انتهى الخلاف بموافقة المصلحة على وجهة نظر المكلف.  -3

اللجنة الاستئنافية الزكوية الضريبية خلال ستين يوماً من تاريخ إلى  ويمكن الاعتراض على هذا القرار بموجب عريضة مسببة تقدم

ي بنفس المبلغ خلال الفترة لأجل قبول بنكأو تقديم ضمان  ،يه تطبيقاً لهذا القراراستلامه، وعلى المكلف سداد المستحق عل

 استئنافه.

 الموفق والله

 


